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صلاة الجمعة
الجلسة 2 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

و الخوئ قَین البروجرديّعة لدی المحقاستحباب الجم

لقد استَظهرنا أنّ الآیة لم تتحدَّث حول تشریع صلاة الجمعة ‐وجوباً أم ندباً‐ ک نُعمل الإطلاق فیها ‐سیان زمن الغَیبة و
الحضور‐ بل قد لوحت إل إحدی شروط صلاة الجمعة فحسب کانسباق الأذان ‐و ذل مضاداً للمحقّقَین البروجردي (1380ق)

و الخوئ (1413ق)‐ إذ یبدو لسانُها أن قد تسلَّمت شرعیتَها منذ البدایة ‐وفقاً لضروريتها الدّینیة فقهیاً‐ و لهذا قد تحدَّثت و
أضاىت مراحلها التّالیة و شرائطها الغالیة ‐کالسع نحوها و امتثالها لو أذَّن المؤذِّن‐ فلا إطلاق فیها إذن.

وامتداداً لذل، قد استَظهر الفقهاء حقّاً: بأ وجوب للجمعة ابتداء بل رهینة سائر الشّرائط أیضاً، و تَنظیراً للآیة لاحظ: «إنّ الصلاة
تَنه عن الفحشاء والمنر»[1] حیث قد تَجاهرت بإحدی حمها و عوائدها ‐لیس أکثر‐ و لهذا لا یحق أنّ نُجري علیها الإطلاق

حتّ نَستوجب الصلاة عل الطّفل أیضاً بحجة أنّ صلاتَه حائزة لهذا الملاک، کّ، فذل آیة الجمعة حیث قد أبدَت إحدی
الشّرائط لا تشریعها.

بینما بضع المعاصرین قد ألَح لیستخرِج استحبابها رافضاً وجوبها، و أمام الآن بیاناتُه:

[2] :حیث قد نَطق قائلا 1. المحقّق البروجردي

«صلاة الجمعة و ه واجبة بإجماع الفريقين، بل هو من الضروريات، و اختلف ف كونها صلاة مستقلّةً أو ظهراً مقصورة، و
المستفاد من بعض الأخبار أنّها ظهر مقصورة و أنّ الخطبتَين بدل الأخيرتَين، فونها صلاة مستقلّة محل إشال و إن ادعاه

العّمة ف التّذكرة[3] و عقد لها الفقهاء ف متونهم الفقهية فصلا مستقّ.»[4] ...... و قد يتوهم دلالة الآية الشّريفة عل وجوب
صلاة الجمعة بنحو الإطلاق عل كل أحد، فيجوز التّمسك بها لنف كل ما شُكّ ف شرطيته، و قد نشأ هذا التّوهم من عدم الملاحظة

لمورد نزولها، إذ بملاحظته يعلم أنّها ليست بصدد تشريع الجمعة، و إنّما نزلت ف واقعة خاصة (أي قضیة متارکة النّب حین
الخطبة حیث) اتّفقت بعد ما كانت صلاة الجمعة مشرعة و معمولا بها بين المسلمين، و قصة ذلك أنّ دِحية بن خليفة اللب كان

يسافر إل الشّام و يأت بمال التّجارة إل المدينة ثم يضرب بالطّبل لإعلام النّاس بقدومه (لأجل المتاجرة) فقدِم ذات جمعة و
رسول اله صلّ اله عليه و آله قائم عل المنبر يخطُب، فلما ارتفع صوت الطّبل خرج النّاس و انفَضوا إليه، بعضهم لاشتراء

المتاع، و بعضهم لاستماع اللّهو (أي الطّبل حسب تصریح الآیة باللّهویة) و تركوا النّب صلّ اله عليه و آله قائماً فنزلت الآيات
الشّريفة (لأجل هذه الواقعة فحسب).

و المراد بالذّكر فيها هو الخطبة كما عليه الأكثر (لا الصلاة الّت قد استَظهرناها نحن مسبقاً) و لذا استدل بها أبو حنيفة (150ق)
عل «كفاية ذكر اله فقط ف خطبة الجمعة» كما استدل لها أيضاً بفعل عثمانَ، فإنّه حين ما ول الخلافةَ خطب الجمعةَ فقال:

الحمد له، فلما قال ذلك صار ألن، فقال: إنّم إل إمام فعال أحوج منم إل إمام قَوال[5].»
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و لن نُحاجِج هذه الاستدلالات:

· أولا: لم نَعثُر عل هؤلاء الأکثرین ‐لا ضمن أعلام التّفسیر و لا الفقه‐ بل مجمع البیان قد فسر «الذّکر بالصلاة» ثم نسب «تفسیر
الذّکر بالخطبة» إل قیل مجهول.[6]

· ثانیاً: إنّ ظهورها السیاق و التّبادري سیحدِّدان الذّکر بالصلاة عرفاً ‐لا الخطبة‐ فلو تَلونا الآیاتِ التّآلیات: «فإذا قُضیت
الصلاة فانتشروا ... و اذکروا اله کثیراً ... قل ما عند اله خیر ...» لألفیناها ترتَز عل الصلاة العبادیة و آثارها ‐لا مجرد
ين غيرلاة مسرعالص وا إلأي فامض «هرِ ال‏ ذِكلا اوعفَاس» :ب مجمع البیان قائلاالخطبة‐ و دعماً لاستظهارنا أیضاً راق

متثاقلين»[7] و خاصةً أنّ انصراف «ذکر اله» إل الصلاة ضمن القرآن الریم یعدّ ظهوراً ساطعاً.[8]

عنا المحقّق البروجرديقنلم ی بها، فبالتّال حتجحنیفةَ تُعدّ نظرة منبوذة و مهزوزة فلا ی رهنة أو الاستشهاد بمقولة أبثالثاً: إنّ الب ·
بأي دلیل سدید و قویم تجاه دعواه.

[9] :رهنه معتقَده قائلاحیث ب 2. و المحقّق الخوئ

«إنّ الاستدلال بها مبن عل إرادة الصلاة من ذكر اله و هو ف حيز المنع، و من الجائز أن يراد به «الخطبة» كما عن بعض
المفسرين بل لعلّه المتعيِن، فإنّ السع هو السير السريع، و مقتض التّفريع عل النّداء (أي فاسعوا) وجوب المسارعة إل ذكر

اله بمجرد النّداء، و معه يتعين إرادة الخطبة، إذ لا ريب ف عدم وجوب التّسرع إل الصلاة نفسها لجواز التّأخير و الالتحاق
بالإمام قبل رفع رأسه من الركوع بلا إشال، و حيث إنّ الحضور و الإنصات للخطبة غير واجب إجماعاً فيشف ذلك عن كون
نم رخَي هنْدَ الا عم قُل» ونَ»[10] و قوله تعاللَمتَع نْتُمنْ كا مَل رخَي مذٰل» ده (الاستحباب) قوله تعالالأمر للاستحباب. و يؤي
اللَّهوِ و من التّجارة»[11] فإنّ التّعبير بالخير يناسب الاستحباب و النّدب و إ فلو اريد الوجوب كان الأنسب التّحذير عن التّرك
بالوعيد و العذاب الأليم، نعم لا نضايق من استعمال هذه اللمة (خیر) ف موارد الوجوب ف القرآن الريم كقوله تعال «و انْ

المقام (أي صلاة الجمعة) و إ أمثالها قد ثبت من الخارج بدليل مفقود ف الوجوب ف ن[12] و نحو ذلك، ل«مَل روا خَيومتَص
فهذه اللمة (خیر) ف حدّ نفسها الظّاهرة ف المفاضلة و التّرجيح لا تقتض إ النّدب و الرجحان كما هو المتبادر منها و من
مرادفها من سائر اللّغات ف الاستعمالات الدّارجة ف عصرنا، فإنّ المراد بالخير لا سيما إذا كان متعدّياً «بمن» كما ف الآية

الثّانية، ليس ما يقابل الشّر، بل ما يون أحسن من غيره، فأنّه تعال أشار إل أنّ الصلاة لمان اشتمالها عل المنافع الاخروية،
القرآن كثيراً كما ف ائل، و قد وقع نظير ذلك فالز بح الدّنيويغايتها الر فالإقدام إليها أفضل و أرجح من الاشتغال بالتّجارة الّت
قوله تعال «و لْَخرةُ خَير لَكَ من اول»[13] إذ ليس المراد ما يقابل الشّر قطعاً، و نحوها غيرها كما لا يخف عل الملاحظ».

إشالیات لامعات تجاه هذه الاستدلالات

و ستَعتري تل الإشالیات الّت وجهناها تجاه المحقّق البروجردي، عل استدلالات المحقّق الخوئ أیضاً بل بإفاضة أزید:

· أولا: إنّ استظهاره «بعدم وجوب الإسراع إل الصلاة» سیناقَض بعدم وجوب الإسراع إل الخطبة أیضاً، فنُسائله: لَما لم یتوجب
التّسرع نحو أصل الصلاة الهامة فیف سیتوجب التّسارع نحو الخطبة المتفرِعة؟ فبالتّال ستُمننا عرفاً المبادرة نحو کلتا الخطبة
و الصلاة بل بساطة، و ذل یناظر الأمر ضمن الأذان: «بح عل الصلاة» إذن لم یستجلب أیةَ قرینة عقلیة أو عرفیة «لإحصار

الذّکر بالخطبة» ک نَتخلّ عن استظهارنا.

· ثانیاً: إنّ الإجماع عل انعدام وجوب الحضور و الإنصات لا ینتج أبداً أن نُفسر الذّکر بالخطبة و نَستنبط استحباب الصلاة.



· ثالثاً: إنّ فقرة: «ذلم خیر لم» لا تُبرِز الأفضلیة ک تُصبِح قرینة الاستحباب، إذ قد عزم الشّارع أن ینبِأ الأنام بأنّ صلاة الجمعة
ذات خیر و صلاح تام، و لهذا إنّ مفعول: «إن کنتم تعلمون» هو أنّم لو عرفتم و میزتُم الخیر و الشّر نطَلقتُم نحو الصلاة لا

الملاه و المتاجر، فوفقاً لهذا التّفسیر قد أیقظَهم تعال بحصیلة الدّنیا و زَخارِفها بأ خیر فيها ‐فرغم انتفاع المرء بالتّجارات
یاً و لنّه لا یدرک خیرها، إذن فالنّفع یغایر الخیر‐. ظاهر

· رابعاً: سنناقض المحقّق الخوئ بأنّا لو فسرنا فقرة: «خیر من اللّهو و التّجارة» بالأفضلیة لَغلط معن الآیة إذ لا یعقَل أن تُعدّ
الصلاة أفضل من اللّهو فإنّه لا مقارنةَ و لا تشابه بینهما نهائیاً حتّ تُرجح الصلاة عل اللّهو، فاتّاءاً علیه سینحصر «الخیر» هنا
بأفعل التّعیین ‐أي الصفة المشبهة‐ لا التّفضیل، بحیث قد شاء تعال أن یقیس الخیر ف قبال الشّر، مشرِعاً بأنّ الصلاة خیر و
میمون و لن اللّهو ‐کالبیع‐ حینَها شر مشوم، و لهذا قد أفت البعض بحرمة المتاجرة حین الجمعة، فبالتّال لم نَمتل قرینة

الاستحباب و الأفضلیة إطلاقاً.[14]

و المستَعجب ف هذه النّطاق أنّ صاحب الحدائق العملاق قد أبعد النّزاع الأصول ‐حول وجوب صیغة الأمر‐ عن الأوامر
:ة قائلاالنّزاع بالأوامر المعصومی ة فخَصالقرآنی

«و التّقريب فيها اتّفاق المفسرين عل أنّ المراد بالذّكر ف الآية صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معاً، نَقل ذلك غير واحد من
العلماء، و الأمر للوجوب عل ما تحقّق ف الأصول، و قد قدّمنا ف مقدّمات التاب ما يدل عل ذلك من الآيات القرآنية و الأخبار

ة فإنّ الخلاف بينهم إنّما هو فما الأوامر القرآنية» القابلة للبحث و النّزاع، و لا سيالأدلّة الأصولي ة، «فلا حاجة الالمعصومي
أوامر السنّة كما تقدّم ذكره ف المقدّمات المشار إليها (لا الأوامر القرآنیة) و سياق الآية ظاهر ف إرادة الصلاة أو ما يشمل الخطبة

فأنّه قال: «إذا نودي للصلاة فاسعوا إليها» و سماها ذكراً تنويها بشأنها.»[15] 

و نعم ما أجابه المحقّق الخوئ قائلا: «و إن لم نعرف وجهاً للتّخصيص و هذا خطاب عام يشمل جميع الملّفين ف كل جيل و
حين.»[16] فبالتّال سینحدر الصراع الأصول إل أوامر القرآن أیضاً.
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.(‌تب الإعلام الإسلامقم ‐ ایران: بوستان کتاب قم مرکز النشر التابع لم
[4] بروجردی، حسین. محرر حسینعل منتظری. ، البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر، صفحه: ۱۳، 1416 ه.ق.، قم ‐

ایران، متب آية اله العظم المنتظري
.١٨-١١٥ ل، المسألة ٤٠٥، و تفسير القرطب[5] راجع التذكرة ١-١٥٠ (ط. أخرى ٤-٦٢)، البحث السادس من المطلب الأو

[6] و بین یدی تنصیصه تماماً: «فَاسعوا ال‏ ذِكرِ اله» أي فامضوا إل الصلاة مسرعين غير متثاقلين عن قتادة و ابن زيد و
الضحاك و قال الزجاج معناه فامضوا إل السع الذي هو الإسراع و قرأ عبد اله بن مسعود «فامضوا إل ذكر اله»‏ و روي ذلك
عن عل بن أب طالب (ع) و عمر بن الخطاب و أب بن كعب ابن عباس و هو المروي عن أب جعفر (ع) و أب عبد اله (ع) ... و



قيل المراد بذكر اله الخطبة الت تتضمن ذكر اله و المواعظ» (مجمع البيان ف تفسير القرآن، ج‏10، ص: 434)
[7] حیث قد نَص قائلا: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اذا نُودِي للصلاة من يوم الْجمعة» أي إذا أذن لصلاة الجمعة و ذلك إذا جلس الإمام

عل المنبر يوم الجمعة و ذلك لأنه لم ين عل عهد رسول اله ص نداء سواه قال السايب بن زيد كان لرسول اله ص مؤذن واحد
بلال فان إذا جلس عل المنبر أذن عل باب المسجد فإذا نزل أقام للصلاة ثم كان أبو بر و عمر كذلك حت إذا كان عثمان و
كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول عل سطح دار له بالسوق و يقال له الزوراء و كان يؤذن له عليها فإذا

جلس عثمان عل المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه‏» (نفس الینبوع).
[8] نظیر قوله تعال: «إنّما المؤمنون الّذین إذا ذکر اله وجِلَت قلوبهم» (سورة الأنفال الآیة 2) «الّذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر
اله ألا بذکر اله تطمئن القلوب» (سورة الرعد الآیة 28) إذن إنّ هذه اللمة تَمتل حصصاً وافرة بحیث تُعدّ الصلاة من أظهرها

و أجلاها.
.ص16-17 قم ‐ ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئ .Vol. 11 .سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئ [9] خوئ

[10] الجمعة ٩:٦٢.
[11] الجمعة ١١:٦٢.
[12] البقرة ١٨٤:٢.
.٤:٩٣ [13] الضح

[14] و نُشیِد استظهار الأستاذ المرم بمقالة مجمع البیان قائلا: «و ذَروا الْبيع» أي دعوا المبايعة قال الحسن كل بيع تفوت فيه
الصلاة يوم الجمعة فإنه بيع حرام لا يجوز و هذا هو الذي يقتضيه ظاهر الآية لأن النه يدل عل فساد المنه عنه‏ «ذلم» يعن ما
أمرتم به من حضور الجمعة و استماع الذكر و أداء الفريضة و ترك البيع‏ «خَير لَم» و أنفع لم عاقبة «انْ كنْتُم تَعلَمونَ» منافع
وجوب الجمعة و ف هذه الآية دلالة عل و ف م و مفاسدها و قيل معناه اعلموا ذلك عن الجبائالأمور و مضارها و مصالح أنفس

تحريم جميع التصرفات عند سماع أذان الجمعة لأن البيع إنما خص بالنه عنه لونه من أعم التصرفات ف أسباب المعاش‏»
(مجمع البیان ج10 ص435).

[15] الحدائق الناضرة ف أحام العترة الطاهرة. Vol. 9. ص398 جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر
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